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للاعلام با لأخطاء الطباعية والاستدراکات والاقتراحات؛ يرجى الراسلة على البرید التالي: 


tafreeghalshuwayer@gmail.com 
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المقدّم: 

الحمد لله رب العالمين» وأصلَّي وأسلّمُ على نينا محمّد وعلى آله وصحابته أجمعين. 

رحب باسمكم جميعاً بفضيلة شيخنا: الشيخ أ.د عبد السّلام بن محمّد الشَويع 
أستاذٌ مشارك في المعهد العالي للقضای مُدرِّسٌ ني الحرم المدني في هذه المحاضرة التي هي 
بعنوان: «نظرة الإسلام للمال». 

فنرحُبُ بشيخنا في هذا المساء نسأل الله کال له العونَ والتّوفيق والسَّداتٌ 

بسم الله الرّحمين الّحيم؛ الحمد لله حمدا یی مباركا فيه کمایس را جك 
ووا تفع لد ریت تقوو اكبيد ان معدا عيذالله ورس له 


صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم ادن 


فإِنّي أحمد الله عَرَيَجَلَ الا وآخيراً على فضله وإنعامهٍ وجوده ولحسانه وکرمه 
سبحانه وتعال » بعد ذلك آشكر الإخوة الأفاضل في «جمعية حائل للدّعوة والإرشاد) 
تنظيم وترتيب مثل هذه اللّقاءات ال المباركة. 

ها الاخوةٌ الأكارم- فإنّنا في هذه الليلة؛ ليلة الإثنين وهي اللّيلة الثالثة والعشرون 
من شهر جمادی الأول من عام ثلاث وأربعين وأربع مئةٍ والف من هجرة النبي 


صَعی ور نجتمع للمذاكرة والبحث في موضوع من المواضیع الأساسية؛ وهي من 
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المواضيع المهمّةٍ؛ وهو ما يتعلّقٌ بالمال. 

وذلك أن المال هو صنو للرُوح» وقد بّن الله عل E‏ 
كما قال سْبَحَانهوتَحَالَ : ل وک بتّىء : من الويف والجوع وص من امول واقس 
وال رت شرا سرت 4 [البقرة: ۵ فين الله جلو في هذه الآية أن الابتلاء يكون 
بنقص ال موال وبنقص الأنفس والثمراتء والثُمراتُ داخلةٌ في الأموال. 

فجعل الله عَرَتجَلَ هذين الامرین مقترئین لوقعهما على النفس» ولذا فان الله عل 
یی ون ری ی بای 0 
کسبه أو في طريقة صرفو بعد ذلك. 

ولقاژنا في هذه البلة بمشيئة الله رل مسیکون متناولا لهذا الأمر؛ وهو: «نظرةٌ 
الاسلام للمال»» ولو أبدل بدل الاسلام لنظرة الفقه أو نظرةٌ الفقهاء للمال لكان آنسب؛ لان 
بعض من المسائل قد تختلف آنظاژ الفقهاء فیها كما سيأتي معنا من خلاف أبي حنيفة 
النعمان وأصحابه لکون المنافع مالا أو ليست مالا؛ وهذه من المسائل التي يُبنى علیها عد 
من الأحكام المذكورة في محلّها من تب الفقه. 

والشرغ عندما آثبت الولكية للتاس للأموالٍ إلا أنه ید هذه الملكية سواءً من حيث 
طريقة الملكيّة لها وإعتبارهاء أو من حيث صرفها وعدم جوازه کنزها على سبیل الإطلاق؛ 
بل يجب على المرء أن یف بعضها کار كاة ونحوها من الأمور المتعلقة بالتفقات المالية. 

وسأقصّر حديثي الیوم على ما يتعلّقٌ بالمال من الجانب الفقهی؛ وقد عَنِيَ العلماء من 
الجانب الفقهيّ حتی عد بعضهم الحدیث عنهٌ آحد الادلة التي ترجع لها الأحكامٌ الشرعیف 
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ا سکیا یا وج هه کم 

فقد ذكر عددٌ من الأصوليينَ أن من الادلَة التي ترجعٌ إليها أحكامٌ السّريعة ما يتعلّقٌ 
بالمصمة ینآ المُرا بالعصمة هي: «حفظ المحل بالتَآئِيم أو التَضيِينِ». 

بعص وف آن ا او المكلعة و قروم ف الغير لها: ار اعمال تلا 
العين لأنَّ هذه العين معصومةٌ بعصمة الله عل لصاحبها وقد أُخلٌ ذلك من قول الب 
مليوس : «َإِذًا اوكا عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ الا ها 

وممّن ذكر العصمة أحدّ الأدلّة ابن العماد في كتاب «الجدل»» والطُوفي في تفسیره 
«الاشارات»» وبعض الأصوليين يذكرون ذلك. 

والحقيقةٌ أنَّ هذا المعنى هو عائدٌ للاستصحاب؛ لاد الاستصحاب هو إستصحابٌ 
الخكم الثابت ابتداءً» فهو من باب استصحاب الأحكام الشرعية» فهو استصحابٌ لحكم 
المالكِ على العین والمال فیمتنم مزاحمتة ومنازعتة في هذا الملك. 

لكنّ غرضي من ذكري كلام الأصوليينَ من ذكر هذه المسألةٍ بيان أن الحديتٌ عن هذا 
الموضوع حنَّى يُتطرَّقٌ إليه في كتب الأصولء إضافة إلى أنَّ من عي بذكر الجكم والمقاصد 
ذکر أن أخد المقاصد الخمس التي جاءعت التسريعةةابل نالرات التي بعث الله e‏ 
بها الأنبياة جاءت بحفظ مقصد كُلَي من مقاصد الشّريعة وحفظة يكون بکسبه ويكون 
ك معو ویکوت كلالات يميم لاعنداء علیب رركرن کذلاک ا ي ا 
مهس وف تیان 

دک إن وتا روا ا اال رهاو الال سس العاصيروة 
بافرادها بالبحث. 


وذلك أن المعاصرین سواءً من المتخصّصين بالعلوم الشّرعية أو غیرها عُنوا بما 
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س ب الوحدة المر ضر غاا أو (المباحث الموفسوعية) فتجد بذلك الذراسات 
العاف بکتاب اله غ :ارو القع طنى اتوك آو ببعض الامور المتعادة 
بالفقه ومنها ما يتعلّق بالمالية. 

وكثيرٌ ممّن عن بهذه الوحدة الموضوعية التي تتناول جزءاً معيّن) یجمعٌ فيها أطرافها 
وشتات مسائلها والمُتفتيات من الکلّیات e‏ ل 
وار و ابو وان نازع في هذه انشسمية بعض المُختصسین في ال لآ من 
الاستعمال الدارج الآن تسمیت هذه ال وحدة الموضوعية لبعض المسائل بعنوان: النظرية» 
فیقولون مثلا: «نظرية الحق والالتزام»» «أو نظرية الالتزام"» أو نظرية العقدٍ ثم يتفرّعٌ عن 
هذه النظريات الثلاث: نظرية المالية. 

عندما آتکلم عن المالية من المهم الكلام عن أمر مهم؛ وهو ما یتعلّق بالملكيةء وذلك 
أن بين الما وبين الملكية : ترابُطًا قوياء فحيثٌ حكمنا أن العين تكون مالا فان هذا يقتضي 
صحة التَملّكِ لهاء وحينما ننفي المالية عنها انا في هذه الحال ننفي عن هذه العين صححة 
امن ولذلك كَل ما لا مالية له فإنّهُ لا يصح تملکه في الحملة. 

وفيت ت أ هذا في الجُملة؛ لأنَّ هناك اسكناءات قليلةً نص الفقهاءٌ على جواز التَملّكِ 
مع فقد المالية؛ من هذه الاستثناءات التي ذکروا نها تملك وإن كانت فاقدةً المالية أمران: 
© أحدهما: الاختصاص. 
« والثاني: الذین. 

فان مشهور مذهب الإمام أحمد كما صرح بذلك بن عقيل في «الفنونٍ'» وصرّح به کثیز 
من المتآخژین ومنهم صاحب «الإنصافي» آن: «الديون ليست آموالا وان كانت مملوكة 


۵۱۱-۱۱۵( ,سے 
o‏ 0 با 
1 


٩0 )‏ ےکا ۳یا وج هه سگم 

للدائن»» وبنوا على کونها ليست آموالا عدداً من الأحکام منها أنه لا يجوز المعاوضة علیها 
لكي لا یدخل في الحديث: ١نَهَى‏ عَنْ بيع الگالی بالگالی". 

# أسباب الملكية 

إذا عرفنا ذلك وهو أنَّ الملكية لها علاقة قوبّةٌ ومرتبطة جداً بقضية المالية؛ فإنَّنا لا بد 
أن نتكلم ولا عن موضوع مهم يكون مدخلا لحديثنا عن المالية؛ إذ بهذا الموضوع نعرف 
سبب اکتساب کل ما كم بماليته وكيف یکون لك هذا الما وهذا يعت مدخلا الكل 
یعرف ولكن من المناسب ذكره. 
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حينما تکلّم العلماء ره تَعَالَى- عن أسباب الولكية للأموالٍ ونحوها ذكروا أن 
الشارع لم یجعل من أسباب الم الا ثلاث وما عدا هذه الأسباب الثلاثة فإِنّهُ لا يصح 
تملّكُ یی مال إلا عن طریق هذه ال سباب اللاثة التي تُسمّى بأسباب الملكية: 

© أوَلْ هذه الأسباب هو ما ُستّی باليلك القهري 

بمعنی: أن ينتقل الملك للش خص من غير قبول من ولا رض وإِنّما یملکة قهراً من 
حين وجود السّبب الذي انتقل الولك بسببه. 

وهذا اليلك القهري للمال أشهر صوره وبعضهم بقول: صورتة الوحيدة: هي 
«الإرث). فان من کان مالک لمال ثم مات» فان ماله ينتقل لوَرَّائهِ من بعدی وهذا يسمه 
بعضهم: الاستخلاف لمعنى لطي سأذكرة هنا قبل أن أنتقل إلى الب الثاني. 

ذن: حاو ااك القهری» حینما یموت الثرات ینتقل ماله ا إلى وارثه 
حسب ما قسم اا وهذا یدنا علی أذ المال له عم يقسمه الله عل بين عباده 


كيف ما شاء بارادته الكونية في الرّزق» وبارادته الشّرعية فيما يتعلّق بالمواريثِ وفي ار كاة 


ل عزوي ا کر ۱ هر 
یایند السو — O‏ 


ونحوها من الأوامر الشرعية. 

ولذلك فإِنَّ المواريث هي من إرادة الله عَرَجَنَ وخکمه الذي حكمة بين العبادٍ الذي 
ل نا( 

وقد ذكر بعض المُحققين کالشیخ : تقيّ الین أنه لا توجدٌ مسألةٌ من مسائل الفراتضص 
بلا إسيثناء إلا ويُوخدٌ حكمُها من القرآن من غير حاجة إلى e‏ 
التي يجتهدٌ فیها العلما وإنّما دل علیها القرآن مّا نصا أو یماء. 

ل 
فآ بعض] من أهل العلم يُسمّيه: «الاستخلاف» إشارةً إلى معنى لطيفب؛ وهو: أنَّ الله 
رل قد جعل هذا المال بين العباد #مُسَتَخْلِْينَفِهِ 4 [الحديد: ۷]؛ آي: يخلف بعضهم 
بعض] فيه مثل الأرض 98 | ررض نله و ر نهان ي4 [الأعراف: ۱۳۸]. 

وكذلك حينما قال الله عَرَجَجَنَ للملائكة: ان جَاعل ف لْدَضٍَلِيفَةَ © [البقرة: ۳۰]؛ 
معنی کون الله عمل جعل آدع وینبه غ آي: یخلف بعضهم عقي نی تملكِ الارض 
والأموالٍ التي فيهاء وما يتعلّق بهذه الأرض من الاعمار وغیرو؛ فهم خلاتف یخلف بعضهم 
بعضا في الارض. 

وكذلك المال؛فالمال هو من ال ابتداء فضلا مه وإحيدان وجرد ومن قال: اما 
اوتینه,علعلعنیی 4 [القصص: ۷۸] فهو ظالمٌ لنفسوء جاهل بحاله» غيرٌ عارف لفضل الله 
َل علیی وقد ظلّم نفسة أيّما ظلم» فالثاس مستخلفون في هذا المال هو في أيديهم 
خلائف بمثابة الودائم التي تكون بأيديهم يجب عليهم أن يُؤدُوا حقّ الله فيهاء وأن يحفظوها 
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بعدم بذلها في غير طریقها وهذا مناسبة تسمية بعض آهل العلم التوريتٌ بالاستخلاف. 

إذن: هذا الأمرٌ الأول وهو الملكٌ القهري أجلى صورو وان كان بعض آهل العلم 
يقول: الصّورة الوحيدة له هي- الارث ولماذا قلثُ هذا التعبير؟ 

له آهل العلم من بری أذ لك بالوصية ولاك قيرف ومنهم من بری أله لیس 
ملكا قهري واّما هو ملك بالعقد؛ وهو لوغ الثاني الذي سأذكرة. 

© الم ای من وسائل تملك الأموال ونحوها بعد ايلك القهريّ وهو الإر؛ هو 
القملّكُ بالعُقود 

تص أذ ات و ال او ستليا يقن يسنان ان قال ال ی ری 
ةراض [النساء: ۰۲۲۹ فأشار الله ول لأكثر صور العقود وهي التّجارةٌ 


لمن هلاه لا عفد ركان ذلك لیا میت ا ا 


۰ ۲ 


عير 


الحال يكون قد تملّكَ المال بطريق صحيح. 

وقض ی السقود وما یل ها حنیئها مفصل سثی زا المماصسرین آفردوهابحدیب 
متفرع مستقل وسموها ب: «نظرية العقداء وجل آبواب المعاملات المالية تدخل فیهاه 
SS N,‏ ور HEN el e‏ 
المعاوضات بنوعیها: المعاوضات المحضة والمعاوضات غیر المحضتةه ومثلوا 
للمعاوضات غير المحضت بعّهر الزواج وعوض الخلع وغير ذلك من التَصرفات التي 
تکون من أحدٍ الطرفین مالاء ومن الطرف الا خر ما لا یکون مالا مُقابلا له 


السببٍ القالكٌ: من آسباب التملك للمال؛ هو ما سمّهر العلماء با کتساب 


ون اه مر م< ۰ شحج ں ج ا رس 2 تم ۴ 
تارتین داك رالقوي من (0). 


المُباحات أو جیاژنها 

وذلك أن التب ور قال: «النَّاسُ شرگاء في تلا فين البق ص ووس 
أن المُباحات هي الأمورٌ المنفكّةٌ عن ملكِ الآدميينَ؛ أن من حازها فإِنّهُ حینشذ یملکها 
بحيازته» فلا بد من الحیازة لملكِ تلك المُباحاتِ. 

ومن ضور المُباحاتٍ وهي كثيرة جدّا عندما يرى المرء# صيداً في الهوای أو سمكا في 
الماء فان هذا مُباحٌ ليس ملكا لأحدٍ لكن إذا وقع ذلك الصَّيدٌ في شََركِهِ أو رماء بِسَهمِهِ أو 
بمسدّسه فإنّهُ یملکه بهذه الجيازة» ومثلة يقال أيضا في الخطب والحشیش الذي تنبته 
الأرض من غير استزراع من الا دمیین فإنّها تكون كذلك من باب المُباحات. 

ومن شور الاعات ا ماه الما بقع ا ا ا کات فى وسسط 
البثر في داخله أو في الغدران» أو في الأنبار فإنّها ليست ملكا لأحد. وإِنّما هي مُباحة؛ 
ما الا ان من حاز شیف منها فال يماكة 

ومثلة يقال في صور كثيرة مثل الموات. ومثلة يقال أيض] في أشياءً كثيرة عدّدها أهل 
العلم مذكورةٌ في محلّها. 

# أنواع المباحاتٍ 

لكن من المناسب قبل الانتقال إلى المسألة التي بعدها؛ أن أبِيّنَ: مسألة على سبيل 
الإيجاز أن أهل العلم بيّنوا أن هذه المُباحاتٍ نوعان: 

© مُباحاتٌ مُنفكَةٌ عن الملكِ: مثل الأمثلة التي ذكرتها آنفاً. 

@ وهناك مُباحاتٌ أباحها مالکها فلا تخرحٌ عن د ملك إلا بجيازتهاء وذلك مثل الطّعام 


یں 


الذي يقدّمه صاحب الدار لضيوفه فان نة مالك لذلك الطْعام» ولكن لا بنفك ملکه عنة عنة إلا 


چ 
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بحيازته؛ أي: بحيازة الضيوف لذلك الطعام بأخذٍ کل ضيف من الضیوف لُقمةٌ في يده 
وتناوّله لهاء وأكله لتلك اللقمة وغير ذلك من صور الحيازة. 
فصر فك ال باه أو إطلاق الا ات سید ولو كائت مملوكة لا ی وكلوا ذلك 
بالمیثار وغيرٌ ذلك من الصّور المشهورة التي يعرفها طلبة العلم» ومذكورة في كتب الفقه 
إذا عرفنا هذه المسألةً: وهی أنَّ أسباب الملك ثلاثة فقط؛ فإِنَّ غير هذه الأسباب الثلاثة 


3 
دس ر 


لا یجو ر تملك الأموال بها ۵ نیج عکراضه [النساء: ۲۹]. 

فلا يجوز للمرء أن يعتدي على مال غیره وآن یخذ؛ ظلما وقهراً» ولا يجوز له أن 
یخی ولا يجورٌ له أن یجحدة ولا يجورٌ له بأيٌ طريقةٍ ما هما ولَدَ الاس من ور مالم 
تکن |حدی هده ال ور اللات لاکتساب المال؛ فان ملک سيل لا بخ ولا ل لتملکه 
لهذه الموال ونحوها. 

# آنواع الملكية 

عله مدخل جع مقدمة للحدیث عن المالیق وذلك أن المرء إذا آراد أن يتملك؛ قار 
الأشياء التي یتملکها لا تخلوا من ثلاثة آشیاء: 
© اما أن تکون آعیانا. 
© وامّا أن تکون منافعا. 
© وإمًا أن تکون اختصاصا. 

إذن: هذه ثلاثة أمور تكون بها الملكية. 

# فَأمًا الأعيانٌ والمنافعٌ فإنّهما آموال عند أهل العلم, وأمَا الاخيصاصات فإنّهم لا 
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صیونعاکزنبت جر 
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ید ونبا من باب الموال» واتما يحون الولكَ عليها كما ذكرتٌ أوَّلِ حديثي أن اليلكَ 
قد يكون لأشياءً ليست آموالا كالإختصاص والدّيون. 

إذا عا امن ألخهما على سيبل الإيجاز 

عرفنا أن لا تملّكَ لا بأحدٍ ثلائة أسباب» وآن هذه العينَ المملوكة لا تخلوا أن أن 
اغ أو أن تلكوت مر أن تكون الا اعسات 

فلا بُدٌ أن نعرف حيتئذٍ ما هي الشسروط التي يجبُ توفرها في المملوكِ من الأعبان 
والمنافع لكي نقول حینئذ نها آموال. 

|ذن: لا بد أن تكلم عن هذه المسألة المُتعلّقة بهذه الأعيانٍ والمنافع متى نحکم ها 
مال ومتی نحکم بأنّها ليست بمال؟ وهذا هو شرط الملكية؛ فإنَّ لعلماء رنه تَعَالَى 
بقولون: لا يفي اا الا لاموال» وما لیس وا لا بصخٌ تملکة»+ فلا أن 
یکون مالا. 

أورد هل العلم رح نَحَالَى عدّداً من الضوابط لمعرفة المال والحقيقةٌ أن هذه 
ليست ضوابطا أو تعاريفا» وإِنّما هي حکام فعلی سبیل المثال لما ذكرٌ آبو بكر ابن عقيل 
أن المال هو: «الذي یتناوله الاس بالعٌقود» ف ف المال بکونه ما تمك الد علیه ی 
الد أن هااا ول لد 

ومثلهم من قال: «ما كان قابلا للمُعاوضة»» وأظنٌ آن الذي ذکر ذلك هو الشیخ مسعود 
الحارثي في «شرح المقنع» ونحوّها من التعاریف. لکن دعنا نتکلم عن 

القيود التي آوردها الشَارعٌ لانتفاء المالية 


بمعنی: 5 اختل وا من هذه القیود فا تنتفی الما عن العین ا 


ا 


© 71 5 ود 
٩۳ )‏ رمحا "یا مر هه ا 

وَل قد من القیود الشرعية -وأنا عبر بالشّرعية لكي نعلع أنَّ هذا هو نظرةٌ الشارع 
تلمال الا ر 

© أل قد عندنا أنَّ الشارع ألغى مالية عين ار وأبقى مالية منفعته 

ول أن ا اس جه مالا تامف دا لار رووا ف 
يجوز عقد الإيجارة عليها. 

وَالدَلِيلٌ على أنَّ بدنَ الحُرٌّ ليس مالا أنَّ الب سر قال: «لَعَنَ له من باع خر 
كن انلام غدل على أن انر لي مالك الا سدور لمعاو عي مورلا بجر اعار ؛ 
صورة من السورِ مالا. 

ويتردبُ على فقدٍ مالبة الحُرٌ -آقصد عَيْنَ جسّدِه دون منفعته- علَد من الأحكام المُتَفِقٍ 
عليها في الشريعة؛ فمن هذه الحكام: 

© هو ما نضصَّهُ الحديث صراحة: أَنّهُ لا يجوز بیع الحُرٌّ وجعلة قتاء وذلك أن الشّسرع 
ألخى أسباب الم في الجاهلية للآدمِيّ» ولم يبق من آسبابه لا ثلاثة؛ وهي ضيقة. 

حي کانوا نی الجاهلية دارع المرة دنا باع ةق قضاء د وگل هذا مغ ن 
الشرع. 

© من الصّور التي حرّمها ارم وف العلماءً على تحريمها أنه كما لا يجوز کل 
الحُرٌ فانه لا يجوز بيع بعضه. ومن أجلى صُورها المعاصرة؛ وهي مُجرّمَةٌ في الشرع باجماع 
ومجرّمةٌ في القانون الول كذلك؛ وهو بیع عضاء الآدميتّ» فإنَّ الخُرّ لا يجوز بيع أعضائه 
کات ارده رشي ولگ من لافقا سے كات ما أوغير يد ده رن هذه 


الأعضاء 0 الادمین عليها من باب الاختصاص» فیتصرّف هو من باب الاختصاص لا من 


ت > سم < ٩‏ 25 ها د لد ور 7 ' 
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باب الملك لها؛ لانها غير مملوكة. 

E STS 
لمرة موز بحفظ نفسه ولیس باتلاقها واملاکهاء ولذلك فا شرع لا یجوز بیغ العضاء‎ 
ولا المُتاجرة بها؛ وان كان كثي من أهل العلم ال افر بتساهلون فیجوّزون الترع بهاه‎ 
کانتبرع بالأعضاء سوا كانت متعددة أو غير متجددة:‎ 

المتجدّدةٌ: كالدّم والنخاع وفص الکبد. 

وغير المتجدّدة : كالأعضاء التي سمّيتُ بعضها قبل قلیل. 

إذن: هذا الأمرٌ الأول من القيودٍ المتعلّقةٍ بالغاء الملكيّة أو إثباتها؛ وهو أن شرع ألغى 
مالية عين الحرٌ. 

8 القیذ القاني: أن الشرع آفقد مالية ما حرم 

فل ما کان ر فان ماليعة ملخا ومعنی ذلك: أن كل ما کان الشارمٌ قد حم شیتا 
تخل هه فان بکون هل یی الو مسرم الم وخر انیم یال بعلن فد الما 

واللیل على ذلك أن الت تور بيّنَ أن الله عَرََجَلَ ما حرّمه فإِنّهُ لایجوژ 
ا ل ۱ 

وقبل أن آنتقل إلى القيد اثالث في المالية المعتبرة وعدمها أريد أن أ 
كما يعلمٌ الجميع نما هو لثلائة أوصافي: 

لا أن يكون التحريم لعين اليء کالخمر والخنزير وتّحوه. فإِنّهُ يكون حینئذ فقاداً 


المالية. 


ولا أن يكون التحريمٌُ لأجل کسبه؛ يعني: لأجل طريقة کسبه فا لا يفقدٌ الماية إلا من 


ین آن التحريم 


و ١‏ ے۱ رھک ,سے 
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٩۳ )‏ یاچ "یا کو سرجه کے 
کسبه بطریق مُحّم» مثل من سرق عينا أو غصبها؛ فإن من سرقٌ عینا أوغصبها تصوفه في 
هذه العین باطلٌ؛ لأنّه مفقود المالية بالتسبة له هوء ولیس مفقود المالية لمالکه الأصلیع أو 
لغیرو» ولذلك فهو مضنون علیه. 
8 والتوع القالث من المحزمات: المَحرَمْ لصنعته 
بأن تکون العين مباحةً الأصل کالذهب مثلا ثم يُصنع منه صناعةٌ محرّمةٌ كصليبء أو 


حلي مُحرّم أو أصنام أو نحو ذلكٌء فإِنّهُ في هذه الحالة نلغي مالية الصَنعة وثبقي مالية العين؛ 
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۴ 
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وهذا معنی قولهم: «تبقی ساذجة أو تتلفُ الصَّنعةٌ ویبقی الأصل فیها»؛ آي: أصل العين من 
اهب أو غیرها مثل من يكون عند؛ قلادةٌ من ذهب على شكل صسلیب. المالية هب 
ولیست المالية لأجل هذه الصّنعة على الشکل المحرم الذي نهى الله یل عنة. 

آردث أن أبن هذا الشَيءَ لكي لا بُنصوّر أن كُلَّ محرّم ألغيت ماليتة على الإطلاقٌ؛ 
اما ألخیت لمان على الاطلاق لماشو یه کالخمر والکلب» وآقا مارم کسبه ف 
إلغاء المالية لمن اكتسبة بطریق مُحرم وما حرم لأجل صنعته فالغاء المالية بالصنعة التي 
تزيدٌ في ثمنهه وتبقی مالية اصله الذي هو في الأصل مقبول ومعتبر شرعا. 

الأمثلة في قضيّة ما حرمه الشارع كثيرة جداً؛ فمن أمثلة ما ألغى الشارع ماليتة: 

ال كما نام معاد الک بسكا لا ترا وی و ر رو 
مُحرّمٌ ولو حاول المرءٌ أن یقلب الخمرٌ إلى ما يكون حلالا كخل ونحوو؛ فإِنّهُ يأثمُ بذلكَ 
ولا تحل لاه لاد اصلها حیل 10 1 

© من الأمور التي آوردها آهل العلم قالوا: الميت؛ فان الميتة لا يجوز آکلهاه ومحرّمٌ 
أكلّها والانتفاغ مها؛ فإنّهِ في هذه الحال لیس لها ماليةٌ ولا يجوز المُعاوضة علیها لا أمراً 


سیخ د بلاق وی من 0 


والحد ال وهر ما تكوة قوت معا إن كك مغل ها ند کر ال خلوه الميعة) فان 
جلود الميتة من أهل العلم من يُجوّز الانتفاع مها بعد دباغتها؛ وهي إحدى الروایتن عند 
الإمام أحمد؛ ويترتب على ذلك قولان لأهل العلم في مالية جُلودٍ الميتة وهي مبنية على 
الروايتين اللتين آشرث إليهما في طهارة جلود الميتة بالدّباغة. 

وهكذا أيض] صُورٌ كثيرةٌ أوردها أهل العلم في قضيَة المُحرّماتِ. 

الأمرّالكّالث من القيودٍ الشّرعية في قضيّة المالية؛ أي: ما یفقد المالية عند وجود 
هذا القيد؛ وهو: فقد المالية لتحريم المنفعة. 

فوشي بالقید الان وبینها وبیها تداخل ولك الفرق بینهما أن مُنا لا جل 
المنفعة والسَابقةٌ محرّمة لأجل العین» ولذلك یمکن إدراج هذه فیما يتعلّقٌ بالتوع الثالثِ 
من المَحرماتِ؛ وهي المُحرّمٌ لصنعته 

فن المُحرّم لصّنعته نما منفعتة التي يكتسبها من هذه الصَنعة مُحرّمة ففقد هذه المالية 
لأجلهاء مثل بعض آلات الهو والأصنام وغيرها فان لا يجوز هذه المالية. 

ورد هذا القيد لأنَّ بعض] من الإخوة قد يجد بن رجب يانه تَعَالَى فرق بين 
القيدين؛ وهو: تحريم المنفعة وبين تحريم العین» وهما أمرانٍ بينهما تقاربٌ إذا اعتبرنا 
التقسيم ثلاثيا بالتقسيم الذي أ 

8 القيدٌ الرابع: من القیود المهمّةٍ جداً في قضيَةٍ فقد المالية وهوأنَ الشّارع حكم 
بفقد مالية بعض الأعيانٍ لعدم 5 

إذن: فقد المالية لعدم الاحترام. 


e‏ 5 20 ۳ 0 لكك ورن رز رس و 
والفرق بين فقد المالية للتحريم وفقد المالية لعدم الاحترام آن: ما حرم فإنة يمنع من 


۴ سرا ۴یا مج سرجه ک١ا‏ کہ 


ت ۸ صا ۹ ا ۴ 
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تملکه ومن الاختصاص بو م ما کان فاقد المالية لعدم احترامه و ی من تملکه 
ویجوز الاختصاص به؛ فیجوز الاختصاص والانتفاع به من هذا الجانب. 

إذن: فقد الاحترام للعین هذا يترتبُ عليه ما ذکرته. 

فقد الاحترام للعين جاء في صسورة جليّةٍ وهو ما يعلق بالکلب؛ فَِهُ قد ثبت عن لنب 
ءوسل آکثر من ثلائة أحاديث صحيحة صريحة في النهي عن بیع الکلب وعن بیع 

قال آهل العلم: «وتّما هی عنه لفقد احترامه وعدم احترامه»؛ لكنّهُ يجوز الاختصاض 
به والانتفاعٌ فيما أذنَ به؛ وهي الكلابُ الثّلائُ: کلب الحرثء وکلبٍ الضیده وكلتب المتعلقٌ 
بالحراسة کذلك. 

الكلابُ الثلاثة هذه يجوز الانتفاغ بها لأجل ذلك. 

هذا من أشهر الصّورء هناك بعص آهل العلم ألحقّ بالكلب السّباع الأخرى وهذا فيه 
خلافٌ بينما الكلبُ فيه الحديث الصَّريحُ الذي يكون جلي في الدّلالة عليه. 

سأذكر صورةً يكثر الاستفتاءٌ من كثير من اناس عنها في بعض الحيوانات التي يجوز 
الاختصاص به لورود الحدیث لكن هل فقدت الاحترام أم لا؟ وهي طاهرة في الحياة وهو 
اله 

وذلك أنَّ الهرّ يجوز إدخالة البيوت وقد سمَاهٌ الب مالا يرسآ : «مِنَ الطَوَافِينَ 
وَالطّوَاقَاتِ) وهذا الهرٌ على يجوز بيع أم لا؟ 

لأهل العلم قولان في المسألة: 


فمنهم من منع من بيعه. 


ومنهم من آجاز. 

وسببٌ الخلافٍ بين أهل العلم في هذه المسألة؛ هي الزيادة التي وردت في الحديثٍ أن 
ال ور ١نْهَى‏ عَنْ من السنور»؛ فان جمعا من أهل العلم الکبار ضكفوا هذه 
الزيادة كالإمام آحمد وبناءٌ عليه فان مشهور مذهب الإمام أحمد جواز ر بیع السنورٍ الذي هو 
لگ لا تشك بالاصل؛ وهو: Sa NaC‏ 
المالية عليه كما آثبتوا المالية على البغل والحمار ونحوها. 

ومن آهل العلم من «لا یصسخْ بیع فقد احترامه»؛ حيلف آلفیالقسارخ مایت من 
باب الاحترام لا من باب المنفعة بناءٌ على تصحیحهم الحدیث الآخر. 

وعلی العموم هذه المسألة كُلّها مبنيةٌ على هذا الشّيء. 

هذا هو القيدٌ الرّابع من القيودٍ المتعلقة بفقد المالية. 

© القيدٌ الخامسٌ الذي آورد؛ العلماء لفقد المالية والغائها هو: عدم وجود المنفعة 

وذلك أن الشسارع لما جعل الادمی مُستخلفا في المال» قال: إِنَّ ما لا منفعة فيه لا 
سى مالا فلا يمكتك أن نشترية ولا أن تعاوضى علیه. 

ومن أشهر الصّور التي يوردها العلماء في ذلك قالوا: الحشراتٌ مثلًا؛ فان كثيراً من 
صور الحشرات لا منفعة فيها فحیث لا منفعة فيها؛ فإنّهُ لا مالية لهاء ولا يجوز بیعها من 
باب التبع. 

وهكذا كثيرٌ من الأشياء التي لا توجد فيها منفعة لادمی ع؛ لأن الإنسان مُستَخْلفٌ 
فليس له أن يرمي ماله يمينا وشمالا الا لما فيه منفعة» وأمّا ما لا منفعة فيه فاٍتها تلتغي 


و 


ال 
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۴ سا با ی ے٭٭ رلا 

ویجبٍ أن أنه هنا لمسألةٍ مهو وهي : 

© مسألة عدم المالية بسبب فقد المنفعة؛ هذا أمرٌ متغيّرٌ یل التغير من زمان إلى 
زمان» وأضرب لذلك مثالا واحداً وهو المشال التقليدي الذي يورد العلماء؛ وهو: 
الحشرات: فإِنّهُ عند المتقدمین لا منفعة فيهاء وأمّا الآن فيمكن الانتفاع بكثير من الحشراتٍ 
في كثير من الاستخدامات» سواءً كانت مَخبريّة أو كانت للطلبة من باب التشريح» أو أحيا: 
بعض الحشراتِ يُستفادُ منها في المحاصيل فتكون بدیلا لبعض الموبيدات وغير ذلك من 
الأمور التي علّم الله یل الادمی كيفية الانتفاع بها. 

إذن: فوجود المنفعة وعدمها مبنِيٌ على أمر عرفي عند الناس وليس على أمر ثابتِ» 
ولذلك الشارع نما اعتبر المعنى الغا دون انمز ای 

© آخرٌ مسألة عندنا في القيود الالية التي تفقد بها العينُ المالية؛ وهو: قضية التقومُ 

وبناءً على ذلك: فان ما لا قيمة له عند النّاسِ؛ لا يُقدّرونه بثمن عادةً فِنهُ لا يكون مالا. 

مثال ذلك: قال هل العلم: «إِنّ غير المُتموّلٍ یشمل قشرة الم أو قشرةً بعض الفواكه 
ونحو ذلك من الأمور التي لا تعذ في العادة مالا يُتَمِوّلُ»؛ وبناءً على عدم اعتبارها قيمة 


N 


نقول اها لیس مالاء وعلی ذلك من أتلف شا من هذه الأموو لا يلزمة الضمان لاو 
يترتبُ عليه أي أمر من الأمور المتعلقة بالمالية. 

وهذا ينقلنا إلى مسألةٍ ذكرها هنا مناسبٌ جدًا: 

عرفنا قبل قليل ستة قيودٍ ربّما في هذه القيود إذا وجد أحدها فإِنَّهُ يفقد المالية؛ هذه 
بمثابة وشن وان قرف بیان من یه وهو ما يُسمّى عدم کونه دينا. 


وهذه مسألة فیها حلاف بين أهل العلم لعلي أشير إليه إشارة؛ لأن شرحه يأخذ وقتا 
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كثيراً جداً وفیه تفريعاتٌ كثيرٌ؛ لأنَّ من آشکل المشاکل مسألة بيع الديونِ» حى أن بعضهم 
أوصل صورها إلى ما يُقارب مه صورة. 

ذكر جماعة -كما ذكرث لكم في أوّل الحدیث- منهم بن عقيل صاحب «الإنصافيٍ» 
وغيره أنَّ: «الَیُون لا تکون مملوكة وان كان يُمكن اعتبارها أمولًا»» وينبني على نها غيرٌ 
مملوكة أَنّهُ لا يجورٌ بیعها لأنَّ المرء لا يجوز له أن يبيع ما لا يمك ولا يجوز له المعاوضة 
عليهاء وإن كان يجوز له إسقاطها في الدّمة؛ أي: في ذمّةٍ التي انشغلت بهذه الذيونِ. 

من القیود المهمّةٍ كذلك في المالية باعتبار: ما هو الذي يكون مالا وما لا يكون مالا؟ 


NR 


هي : 

© مسألة آنه لا بْدَ أن تكون الأموالٌ أعياناً أو منافع دون الاختصاصاتِ؛ فان 
الاختصاصات تملك لكنّها ليست بأموال عكس الدّيون. 

الیو آموال یر ممل و کة بینما الاختصاصاث عار ك ولیست آموالاء یجب أن ى 
بين الَینٍه وقد نبّه لهذا الشيحُ تقييُ الدین في بعض كتبه وأظنّةُ «الرّد على السّبکي». 

الأعيانٌ -كما لا يخفى على الجمیع- هي: الأشياءٌ المحسوسة التي يمكن لمسها 
والتظر إليها ورؤيتها فشسمّی أعيانا كالسياراتِ والمأكولاتٍ والبيوتٍ والکتب وغيرها. 

وأمّا المنافعٌ فهي: الأشياءٌ التي يُستفادُ من الأعيانٍ لأجلها فالسّكنى منفعة والخدمة 
منفعة» والكتابة منفعة وليست أعياناء فهي أمورٌ يُستفادُ من الأعیان بها؛ أي: بهذه المنافع. 

وهي قريبةٌ من قول المتكلّمين الجوهر والعرض؛ فإِنَ العرض هو المنفعة لكنّهُ ليس 
هو الجوهرء وما الجوهرٌ فهو العين. 
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هذه المنافع العلماء رَمَهُانَهُ تعالی بيّنوا آنها آموال خلافً لأبي حنيفة النعمان وبناء 
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على کونها آموال؛ فإنّها يُمكنٌ بیعها ونقل الملكية فيها عن العین التي تستوف منهاء نیجوز 
المُعاوضة على السّكنى بالإيجارة أو بالبيع» يجورٌ إرث المنافع» وكذلك یدخل فيها 
الشمان فاذا ملکت المنفعة وأتلفها م فاتّها تکون مضمونةً وهکذا. 

ومن مَلَك منفعة فقد یملکها مع العين مثل الأصل وهو الغالب وقد یملکها منفردة 
عن العین مثل المستأجر؛ فاه يملك منفعة البيتِ سنة ومالك البیت لا یملك المنفعة هذه 
السّئة ولا يمك السُكنى فیها؛ وهذا یدنا على أنَّ المنافع إنّما هي في الحقيقة أموالٌ وليست 
أموالا كما ذکر آبو حنيفة التعمان. 

آرید أن أختم هذه الجُزئية قبل أن آنتقل إلى المسألة التي أختمُ بها حديثي؛ وهي: 

قضيّةٌ الاختصاص: هذه المسألة التي شغلت كثيراً من أهل العلم» وتوشع 
المعاصرون نظ ] لتوسع ار اا اا ل ااك فجلعوا كل شيء ملك کی من 
الأمور المتعلّقةٍ بالر آسمالية الحديثة هي من باب الا ختصاص ولیست من باب الملاکة. 

والاختصاصٌ كما ذکر أهل العلم ومنهم ابن رجب هو: اما يستحق المرء الانتفاع به 
ولا يملك أحدٌ مزاحمته عليه کته غيرٌ قابل للتّموّل أو المعاوضة)؛ فهو ليس بمال ولا 
یقبل البیع» وهل الاختصاص يمك أم لا؟ ۱ 

لا مشحاة في الاصطلاح بعضهم یقول: «هو لیس مملوكاً)» وبعضهم یقول: «هو لیس 
مالا لک مملولك». 

لکنٌ العبرةَ هل الاختصاص مملوك أم غيرٌ مملوك؟ التتيجة واحدةٌ» لكن هو ليس 
بمال وهذا الذي صرح به بعضهم» بل بعضهم حکاه إجماعا كما نُقل عن ابن فرحون 


وغيره. 
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صورٌ الاختصاص كثيرة جدا أحيان) یکون الاختصاصٌ لکرامة العين المختصّة 
کمُصحف مثلا عند کثیر من آهل العلم ليس مالا؛ لا یجوز بیعهٌ ولا يجوز شراژه عند 
الحاجة لکونه مختصا به, قال أحمد: لا َعلم بيع المصحف رُخصة)؛ لأجل شرف 
المْصحفب وعلرّ مکانته وهو من باب الاختصاص لا من باب الملك. 

قد يكون العکش؛ وهو لحقارته مثل ما مر معنا -قبل قليل- في الگلب فان عينَ الکلب 
که تفه بابک یه علبها رداص ام » نم جار کلب ور عله اکن 
کلب صید أو حرث وتحوه؛ فإنَّ اليد صحيحةٌ ولکنها من باب الا ختصاص» وان سمیناه 
ملكا أو لیس بملك لا مُشاحة في الاصطلاح لكنّهُ لیس مالا؛ فلا يجوز المُعاوضة علیه. 

كثيرٌ من الأشياء الذمة لا ْسمّی اختصاصناه ولذلك حکی آهل العلم الاجماع على أنه 
لا يجوز أخدٌ الأجرة على الكفالة» نقلها ابن المّنذر في كتبه اه «بإجماع أهل العلم لا 
يجوز أخدٌ الأجرة على الکفالة لأنّها من باب الاختصاص». 

كذلك الشفاعة؛ العامّة لجهة عامَةٍ لأنَّ ال لوسر يقول: «مَنْ شمع شفاعة 


و صر ا 
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فأهدية له هَديّة فقبلها فقد أتى بابا من أبوّاب الریا». 


وهكذا أشياءٌ كثيرة جداً أوردها العلماءٌ من أكثر من عنی بالاختصاص وأحكامه 


و و 


وصورو هو بن رجب رنه َعَالَى في «القواعد»؛ فقد عقد لها آکثر من قاعدق ولیست 
قاعدة واحدة وإِنّما أكثرٌ من قاعدة تناول فیها هذه المسألة بتفصیل طویل. 

آرید أن أتكلّم -قبل أن آنتقل إلى المسألة الا خیرة- في مسألة طرأت في بالي الان مهمة 
متعلّقةٌ بالاختصاص؛ وهو أنّ: 


هذا الصا نا فلا رنه لبس ال رار تبثا هك ذلك" 40لا وجو یمه رل 
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٩۴ )‏ سرا "با هه 

المعاوضٌ علیهبشمن؛ فالاختصاصات كلها لا بجوز بیعهاء ولا یجوز شراژها ومنها الب 
فان الکلب لا يجوز بیعث ومنها المصحف لا يجوز بیعهٌ كذلك» ولکن قد یقول بعض طلبة 
العلم أنّني جد في کلام ابن رجب أنه حکی الخلاف في جواز بیع الا ختصاص. 

فنقول: ما حكاه ابن رجب من جواز بیع الاختصاص؛ هو في الحقيقة ليس مبنین على 
جواز بیع العین المُختصّة. 

فقد حکی ابن قدامة [..] أنما سبب الخلاف في آَنْ بعض تلك الصّور اختّلف هل هي 
من باب الاختصاص أم ليست من باب الاختصاص؛ هذا هو تحقیق المسألة في هذه 
ار 

من الأمور الكتعلفة بالاختصاص؛ آله لمّا منعنا من بیعه فا ورت 

الاختصاض یور فکل ما كان مُختص) بشيء فان ونه یقومون مقامة في كثير من 
صوره أيض] ابن رجب -من آراد التوسّع- بيّن ور الحَقوق التي تورث وصور الحقوق 
التي لا تورث. 

من الأمور المتعلَّةٍ کذلك بالاختصاص أن الا ختصاص هل يجوز التَبرّع به؟ 

في الجُملة نعم؛ يجوز برع لکن أن أختصرٌ علیکم خلافا في هذه المسألة؛ وهو عندما 
نقول: يجوز التبرع به؛ فهل برع من باب نقل الهلك أم لا؟ 

ذکرث في آوّل حديثي أن بعضا من أهل العلم يقول: «إن الاختصاص ملك وبعضهم 
يقول: «ليس بملك». 

الذين قالوا: هملك يقولون: يجوز لتر به فيملك بهذه الطريقة. 

ومن قال: «إنّه ليس بملك»» فاته لا يجوز الع به فلا يُملكُ» اّما تنل اليد عليه 
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اليد انتقلت من المختصٌ الأول إلى المختصّ الثاني الذي برع له به. 

ویترتب على ذلك هل د يُسمّى هذا التبرع هبة أم لا؟ ونتيجتة واحدة. 

قبل أن آختم حديثي في المسألة المتعلقة بما يترتب على حكمنا على العين على أنّها 
مال أو ليست بمالٍء أوجِرٌ ما ذكرتةُ سابقً: 

ذكرنا سابننا اف اتکی وذكرنا ا مه شرط المملزك أن کوتسا 

ّم ذكرنا بعد ذلك ثمانية قيودء بيّنا أن فقد واحدةً من هذه الشّروط التسعة فإنّه شرع 
يفقد به المالية بالكليَّ فإذا فقد المالية تب عليه أمورٌ معيّنةٌ هي التي سأتكلّمُ عنها الآن 
على سبيل الایجاز. 

إذا حكمنا على عين ما أو منفعة ما بأنّها مال؛ فذكرث أنه خاصٌ بالمنفعة والعين 
فالاختصاصات ليست أموالاء ما الذي یترتَبٌ على ذلك؟ 

قالوا: یترتب عليه عددٌ من المسائل المهمّةٍ التي تنبني على کونه مالا: 

8 من أوّل هذه المسائل ما ذكرته -قبل قلیل- وكرّرتهُ وهو: جواز العاوضة عليه: 

فإنَّ کل ما خکم بماليته فاه يجوز المعاوضة عليه» صرح بذلك جماعة؛ كثيرٌ من أهل 
العلم» بل يكون هذا من أغراضهم الأساسية التي يبينونها؛ وهو: جواز المعاوضة سواءً 
كانت المعاوضة معاوضة محضة مثل البيع» مثل الاجارةه مثلث الم وغيرهاء أو كانت 


اا اديت اوقت شحف وس العا رهد غير اتمه أن تس المال مهرا 


وبناءً على ذلك فمن باع غير بشيءٍ وكان ذلك اي فاقد المالية فنحکم بأنَّ العقدَ إذا 
كان على م معن فاقد المالية فا باطل سواءً کانمن أو مكنا 


وإذا كان الق على موصوفٍ فاقد المالبة؛ فقد نحكم بالبطلانٍ وقد نحکم ان 
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سا وت هه لا 
بالقيمة. 
إذن: هذا هو الأمر الأول وهو مهم أَنَهُ: لا يجوز العقدٌ لا ئمنا ولا مُثمن على ما كان 
فاقداً الثمنية؛ وهذه صرّح بها جماعة من أهل العلم» بل هو من آهم المسّائل المبنيّة على 
فقد المالية. 
من الأمورالمتعلّقة بفقد المالية؛ وهو قضيّةُ الضّمان 
وأعني بالضّمانٍ: أي: ضمان الَصرّفات» فمن أتلف شيئا لغيره فحيثٌ حكمنا آن ذلك 


$ 
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اا مالّء فإنّهُ یجب عليه ضمانْ عينه» ومُؤنة ردو وآزش نقصه وأجرةٌ عينه إن كانت 
عينة ما تقبل التَأجِيرَ ونحوٌ ذلك من الأمور التبعية التي تتبعٌ الصمان. 

وإذا قلنا: إن ذلك المُتلف أو ذلك المأخوذ غصب) ليس بمال فا لا يلزمُ ضمانة؛ سواءً 
كان المُتلفٌ عينا أو كان المُتلفٌ منفعةء أو كان صفة وهيئة من هيئاتٍ العين الملغية 
الما ووا تاها ي كد أ وتنب غاا اسان وعدمة وسال الان 
الامور الاساسية المهِمَة. 

8 من الأمور المتعلقة أيضاً بآثار ثبوت المالية مسألةٌ الحدود الشرعية 

فان السارق لا تقطع يده الا فيما كان مالاء وأمًا ما آلغی الشَارعٌ ماليته فلا تقطع يده 
فيه» وهذا من نوع اعتبار المالية. 

ولذلك ذکرت لکم ابتداءا أن الشيخ تقی الدین بِيّنَ آن كثيراً من الفقهاء يغلطون 
ویجعلون المللت كتين واحدا فکل الممل وکات لاب آن تکون آموالاه و ےا ف 
الدین لع الاقرب ما ذکر- أذ الل یکون ل هرال ولغیرها مثل الاختصاصات 


ونحوها؛ فإِنْهُ یسمّی ملک وان سمیتهٌ وضع ید فلا مشاحة في الاصطلاح ولکنه يزيد 


ب ا تا ان ۱ > , 


التقسيمات. 

هذا ما آوردته في هذه المّدّة وحديثنا كما اتفقنا مع الاخوة أَنّهُ يكون ساعة على أقصى 
تقدير؛ وهو ما تعلّق بالمال» أوردثُ جل ما ذكرة العلماء ره تَعاّی في المال» من عرف 
هذه القواعد التي أوردتها فقد عرف هم المسائل الفقهية المتعلّقَةِ بنظرية المال فقه وما 
يتبع ذلك ثم بقي له بعد ذلك معرفة ما يتعلّقٌ بالهلكية» ومعرفة ما يتعلّق بالعقود» فيكون 
محيطا بالجوانب الموضوعية العامة ويبقى له بعد ذلك الشّروط الجزئية لكل عقَدٍ على 


لعلّنا نقف عند هذا القدر أسأل اللّه العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعاً 
الهدى والتّقى» وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن بجر كسرنا وأن يسثر علينا 
عيوبنا. 
أسأله وكا أن يغيث بلادنا بالخير والأمطارء وأن يُصلح ویوقق وُلّاة أمورنا لكل 
خير. 
وض الله وسلّم وباركَ على نبيّنا ورسولنا وقدوتنا محمّدةٍ بن عبدالله» وعلى آله 
الظیّبین الظاهرين وأزواجه أمّهاتِ المؤمنين» وصل اللّه وسلّم وبارك على نبيّنا محمّدِ. 
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سوال: آشکر الشیخ عبد السّلام على هذه المحاضرة القيمة النافعة والقيّمة» والشیخ 
عبد السّلام من الناس -إن شاء الله- هو موفق في محاضراته. في دوراته في كل شيءء وأنا 
أريد إشتراء سيّارة من أحد الوكلاء مثلا يشترونها لي دون ما أراهاء وینقلونها إلى المحافظة 
التي آنا فيهاء هل مثل هذه السّلعة يجوز شراؤها آم لا بد أن آنتقل إلى المعرض التي هي فيه 
وأطلّع على مواصفاتها وأشتريها؟ 

ا مجواب: أوّل شيء أنا لا أفتي وإِنّما أذكر قواعداً ولا الفتوی لها جهاتها المختصّة دار 
الافتاء ومكاتب الإفتاء في مناطق المملكة» ولكن سأذكر قواعد أهل العلم في المسألة 
العا 


هم سم 
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اهل العلم رجهراننه تعالى بينوا أن البيع على نوعين: 

وبیع لموصوفات. 

والفرق بين الأمرين مفيدٌ مثمرٌ في عددٍ من المسائل ومنها المسألة التي أوردها أخونا - 
5 5 کچ a‏ 5 م2 8 
قبل قليل- وهي مسالة هل يُشترط قبض العين من باعها آم لا؟ 

جاء في حديث حكيم وغيره 3 الث اة اووس ال ١لا‏ تبع ما لیس عِنْدَكَ) وهذا 
التَعبِيرُ من ابص جاء في بعض آلفاظه: «لا بع ما لا كَمْلِك» فاللفظ الأول 
وقد ذكر هل العلم أن قول التي صعَََ: «لا تَبِعْ ما لا تَمْلِكُ) المراه بو ف 
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المُعيّناتِ دون الموصوفات؛ إذ الموصوفات يجوز بيعها وإن كانت غير مملوكة بدليل 
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ا کے ي 


جواز السلم» ١مَنْ‏ اسلف لیف في كيْلٍمَعْلُوم؛ وَوَرْنِ مَعْلُوم إلى أَجَلٍ موم 

اذا فا آن للف يجوز فيه آن یکون مزجا ویجوز حالا کما هو قول الم سافعن 
وقول الامام أحمد في الرّواية الثّانية عنه؛ فان هذه الصّورة داخلة فيه» فالمُموّلِ سواءً كان 
بنك أو شركة تمويلية إذا اتفقت مع الشخص على بيع سيّارَةٍ ذات مواصفاتِ معروفة 
بموديلها ولونها وهیتتها ونحو ذلك؛ فإنّهُ لا يلزم أن تكون مملوكة لها ما دام قد أذْن لها 
ببيعها بالاتفاق مع معرض مُعیّن» ولانها من باب بيع الموصوفات. مادام إتفقوا على بيع 
الموصوف؛ وهذا جائز باذن اله عا والشرغٌ ما جاءنا بما یش دُ على ناس وانما جاء 
بما فيه تيسيرٌ على الناس» وضبط آمورهم» ورفع التزاع والشقاق عنهم. 

وبناءٌ على ما ذکر آخونا فالحمد لله ما دام لك تعرف مودیل السّيارة صح شراؤك لها. 

سؤال: جزاکم الله خيراً وأثابكم ونفع بعلوکم شيخنا الفاضل» سوعتك في بداية 
المحاضرة تتكلم عن زراعة الأعضاءٍ فما تبيّن لي الحكم جزاكم الله خيراً. 

الجواب: أنا لم أتكلّم عن زراعة الاعضاء وإِنّما تكلّمت عن بيع الأعضاء؛ فرق بين 
التنتين؛ فرق بين الزّراعة» وبين البيع. 

الزّراعة صدر قرار هيئة كبار العلماء بجواز ذلك ولا تكون من بيعهاء الأعضاء شرع 
لا يجوز بيعها؛ أعضاء الآدميٌ لا يجوز بيعها لأنّها ليست مملوكةء وليست أموالاء وانما 
هي في ید الآدميّ من باب الاختصاص؛ وهذا مُجِرّمٌ دوليّ کذلك؛ لأنه لا يجوز بيعه فلا 


ع ۶ ء 2 000 ۶ 
يجوز أخذ أو بذل عوض على أي عضو من الأعضای قد يُستثنى من ذلك شيءٌ واحذ وهو 
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٩۴ )‏ سرا "با هه 
ما تبذّلهُ الدّولةٌ من باب الجائزة مشکورة ممثّلةَ بالمراکز المختضّة مثل: «المركز السَّعودي 
لصناعة الأعضاء» یقومون ببذل عوض مصروف من وزارة المالية ولیس المتبرع أظنه 
يقصد وليس من المتبرع لب لأنَّ وزارة المالية مباشرة لحت الاس على التّبرّع» هذا من 
باب بيت مال المسلمين والمال العام يعفى عنه. 
ما خذ العوض فلا يجوز شرعاء قبل كَل شيء؛ قبل وجود الاتفاقيات الحديثة 


المُجرّمة لهذا الفعل» أنا أتكلّم عن الشراء والبيع لا یجوز؛ والقاعدةٌ أنّ: ما حرم بیع حرم 


سؤال: الشلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ دكتور عندي سؤال قد يكون خارج المالية 
عندي بنت صغيرة عمرها ۱۸ سنة وجاءني سؤال منها قبل يومين: أنها تصلي وتعيد 
وتصلي وتعيد تقول شككت في الوضوء شككت في الر کعات. هل سجدت؟ فكنت آقول 
لها: لا تعيدي» هي مقبولة» وهذا مرض في مثل هذه الحالات نقول: لها هذا الجواب. أو 
نقول لها: آعيدي» كونها تتردد؟ 

السَؤال الثاني يا شيخ: أبي مريض أجرى عمليةً على عينيه» ويقول: أنه لا يستطيع 
الشّجود. فيُكبّر واقفاًء ثُمّ بحلس ويُكبّر للرّكوع, هل ني هذه الحالة تكفي تكبيرة الرّكوع 
وهو واقف. أو أنه إذا جلس يكبّر للر کوع» جزاك الله خيراً الشیخ د. عبدالسّلام. 

امجواب: بالتسبة للأمر الأول يعبر عنه الفقهاء ب: من کثر شکة؛ بحیث أنه يصبح یشك 
تکراریکون في كل صلا أواق كل بوم یکثر که إن ني عدد رکعاته ارق عدد شجوده و 
في وُضوئهِ أو عدم وضوثه بعض النّاس یکثر شکه جداً فيصل إلى مراجل متقدّمة وبعضهم 
کو من ذلت. 
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هل العلم يقولون أنّ: «من گر شكة یط عليه عكس ظبَّه)؛ عكسٌ ما يتوهمُ. 

فالشخصٌ الذي يتوم آنه صِلَّى أو آنه لم يُصلي نقول: صابته توضّا آو لم یتوضا 
نقول: توضأتَ. انتقض وضوؤه أو لم یتقض وضوژه نقول: لم یتقض وضوژه مباشر 
شك هل قرأ الفاتحة آم لاء نقول: قرأت الفاتحةء فكل شيء ورد عليه لك لاجد أن 


¢ 


تناقضة فالشك بمعنى عدم الوجود أو وجود المانع ونحو ذلك. 

ويجبٌ على الشخص هذا الشيء لسببين: 

# السَببٌ الأوّلُ: وجوبٌ شرعین؛ لأنّ القاعدة الشّرعية أن الإعادة من غير موجب 
شرعي حرامٌ» بعض الناس یقول: لاه نوش مر انیت نقول: لاء انت نم أنت آقرب إلى 
الاثم منك إلى القّوابء هذا مرض وابتلاءٌ من الله عل يجبٌ معالجتة نعم هذا أمر آخرٌء 
لكن لا يُشرع التكرار بل ينهى عن تكرار العبادة أكثر من مرة. 

# والأمر الثاني: جانب الوجوب السّلوكي من أهمٌ الأمور التي تجعل الشخص يبتعد 
عن الوسواس ويطردٌ الوسواس عن قلبه؛ وهو العلاج السّلوكيٌ بآن يناقض نفسة يغالب 
نفسة» باختصار أن يقهر الشیطان إذا قال له یمین يقول له: يسار إذا قال: يسارء يقول: 
يمين» صلّیت لا لم تصلي» يقول: لا بلى صليت ال غفورٌ رحيم. 

ولذلك قال الشَعبئٌ لرجل جاءه وقال: اي أفعل كذا وكذا قال: «آنت لا تجب عليك 
صلاة). 

المتصود هق هذا أن اه رر لري عادد 
أن يناقض فيفعل عكس ظنه الذي هو الصّحة؛ يعني: تو ضأت أو لم آتوضآ؟ نقول: 


متوضی, انتقض وضوئي أو لم ينتقض؟ لم ينتقض» وهکذا ني الصلاة وهكذا ني الوم 
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) ۴ سرا یا رو مهس 
هل هذا الفعل مُفطْر أو ليس بمفطر وهكذا حتى بإذن الله عَيَجلٌ يقري الله عل قلبة 
ويكفيه شر الأمر. 
آسأل اھ یشفی ابنتنا هذه وآن ُعافیها من كل د 
1 ۷ ۲ 7 ۳ ۲ ۲ هه اسر جه Ta‏ 5 3 
الامر الثاني: بالنسبة للذي لا يستطيع القيام؛ فنقول: أن من لم يستطع القیام له ثلاثة 
السائل: الذ کتور عبدالسّلام يقف لكن لما يركع هل تكفي؟ 
الشّيخ: يعني يقف في الصّلاة کلها ویسجد لكنّه عاجرٌ عن الرّكوع فقط. 
السائل: لا السجود نعم. هو أجرى عملية على عينه. 
السائل: نعم الركوع والسّجود القيام يقف يقرأ الفاتحة ویکبر لكن إذا كبّر هل تكبيرة 
الركوع تكفيه عن تكبيرة وهو جالس؟ 

الّيخ: لا لاء لا بُدَ من الكل تكبيراثٌ الانتقال واجب فإذا كبر قائما وأراد الرّكوع 
يجب أن يقول وهو واقف: الله أكبر» إن استطاع أن يومئَ رأسة ولو قلیلا» ولو شیثا یسیر 
کا درجات زاوية الذاء ة عشر درجات.. ا ما استطاع لا کته ما 
N RA‏ آشار إلى جابر كما عند الق أن يوي 
في رُكوعه وسجوهه لما مرض للع 

المریض إذا يمكنه الإيماء وجب علیه فان لم يستطع سقط عنة. 

السائل: يا دكتور عبدالسلام أنا أتكلّم عن الواقف؛ قال: الله أكبر» ثم جلس على 


ب اا ان ستاك > , 


کرسي» هل يكبّر لما على الكرسي وهو جالسٌ في الرّكوع؟ 

الشيخ: [..]. 

سژال: إذا كانت المرأة عليها دينٌ لرجلٍ وقال: أسخط ميك الیش و كون مه اها 
یجوز؟ 

امجواب: نعم» الدّين مثلما ذكرت -قبل قليل- أن المذهب قول بن عقيل أن نه یکون مالا 
ی لماكل لیس بمملوكی وکونه الا ورك علیه أذ E‏ یکون في مقابل ما نی الم 

طبع هو ليس أسقاط) في الحقيقة هو تمليك؛ أن يقول لها: ملّكتكِ المال الذي في 
ذمّتي» يجوز. 

مثل البيع لو أنَ شسخصت له في ذمّته لآخر مالّء ثم قال: هذا الما الذي في ذمّتِك 
اشتريثٌ به كذا من المعيّناتِ المقبوضة وليست مما يجري فيها الرّبا؛ فنقول: يصح كذلك 
فهو یجوژ؛ هو مال لكَنهُ ليس مملوكا على المذهب. 

سؤال: هل بيع الأعضاءِ بعد الموتِ یختلف؟ 

امجواب: الحكم فيهما واحد شرعاً ونظامً کذلك. لا يجوز بيع الأعضای ما عدا 
استثناءً و احداً أوردته - قبل قليل- وهو ما تبذله الدّولةٌ مشكورة -جزاها الله خيراً- لنفع 
المرضسی الذین یستاجون عق الأعضاء فهذا من وزارةالمالية ا وا ایغ فه لا 
پجوز برع مأجورٌ عليه من فعلهٌ -إن شاء الله عجر - ومن ا 
الاس چی4 [الماندة: ۳۲]؛ وأمّا البيع فإنّه لا يجوز شرع والأنظمة في المملكة وني 
غيرها تمنع من البيع مُطلقا. 

سؤال: من من الأصحاب يُعدٌ قوله وجها في المذهب» هل ترشدوننا إلى من كتب في 


سس سرا وا ڪڪ 
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٩۴ )‏ سرا "با ری سرجه ک١‏ 

هذا؟ 

امجواب: لا آعرف آحد 

سژال: من شروط البیع الصَّحيحة عند الحنابلة: شرط النفع في المبیع» بینما عند 
الشافعية من الشّروط الفاسدق هو شرط یعود بالمنفعة لأحدٍ المتعاقدین؛ هل بینهما فرق؟ 
آم آن المعنى صحیح لكن اختلاف ر أي بين المذاهب؟ 

الجواب: هذه في روط وليست في مالية العين» هل الشسرط أن تكون فيه مصلحة 
لأحد المتعاقدين؟ هم عندما تكلّموا عن هذا القیده طبع هذا مر خارجٌ عن المالية؛ نتکلم 
عن آمر متعلّقٍ بالعقود؛ الذي يتفرّع عنه الحديث عن الشروط بين العاقدين؛ وهي الششروط 
ARE‏ 

هذه الشروط الجعلية هم يقولون: التي يكون فيها مصلحة لأحد العاقدين» بعض 
التاس يقول: هل هذا الكلام: وهو قولهم أنه شرط يكون فيه مصلحة لأحد العاقدین» هل 
هو شرط؟ هل هو قيدٌ طردي لا أثر له أم أنه قيدٌ معتب فما ليس فيه منفعة لأحد 
المتعاقدين فليس بلازم؟ 

ظاهر تعليلهم ومسسائلهم آله ليس بلازم؛ لاه أحيان) يكون الشّسرط لطرفٍ ثالثء قد 
یشترط الذي لالت مغل اليا ال و 2 يادة EE‏ أن تعلم» الزيادة 
عند الترمذي بإسنادٍ صحیح. وهذه الثنية قد تكون لطرف ثالثِ؛ فتشرط لطرف ال مثل 
آن یشترط شکنی هذا ابیت لفقبر آو ا 

فعندما قالوا: المصلحة)؛ يعني: يبدو ها ليست قيداً واٍنما مرادهم مصلحة 


ا 


أفردء هناك واحد آفرد الشافعية من المعاصرين أمّا غيرهم فلا 


المتعاقدين أو أحدهما آنها من باب التوضيح ولیست من باب القيدية» والعلم عند الله 

سؤال: ما ري الشيخ في مالية الحق المعنوي؟ 

الجواب: الفقهاء يقولون: «الحقوق المعنوية لا مالية لها». هذا کلامهم. ولكن الآن إذا 
اعترف النّظام بحت معنوي معيّن يجب الاعتراف الصريح بذلك مثل الأنظمة الصّادرة من 
الدّوائر المختصة في العلامة التّجارية؛ العلامة التجارية حقوق معنوية اعترف لها بهذا الحق 
وثّت هذه قد نتساهل فيهاء وأمَا ما عدا ذلك فلو فتح الباب ترتب عليه ضررٌ على كثير من 
الحقوق المعنوية والمعاوضة على الحقوق المعنوية فبيعت آشیاء وأبيحت أشياء محرّمة 
مشل: الحقوق المعنوية المتعلّقة بالتقدین» والتبروظ الجزائية المتعلْقة [..] وهذا من 
الحکم. 

ولذلك الشّرع لم یرد فيه إعتبارٌ لكثير من مالية الحقوق المعنوية آقصد من حيث 
المعاوضتة علیهاء و إلا فقد توول إلى المال مكل سدق التّملك؛ الشفعة حق تملك ولکن لا 
يباع ولا یشتری. 

الولاء نهی الب ضرع بيعه وشراثه لأنّه من الحقوق المعنوية وان دی إلى 
الا رت بعد ذلك. 

آنا ول مهما أمكى کی اط ناو ات اا غا از شب 
مع معاني الشريعة. 

سؤال: هل المهر يبقى دين في ذمَة الزوج حتى يدفعة؟ 

الجواب: إي المهرٌ نوعان؛ ما أن يكون حالا وإمّا أن يكون موْجّلا. 
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س اسن ر عازن لتونتر سج 


و ده( هم 
٩ 2 508‏ لا | ۰ یں ٣)١‏ * هون. 
0ه وس 0 ۴ )¢ ,| «ev Û‏ 4 1 
۵ 1 
1 


زا ٩0‏ ےکا ۳یا وج هه گم 

إن كان حالًا فإنّه يجب دفعة؛ فان تأر يبقى دين) في ذمته إلى حين تبرژه الوجة 
بذلك أو يقضي الدين. 1 

حتّى ان العلماء يقولون: لها الحق ألا تنتقل معه إلى بيت الرّوجية حتى يقضي ويؤدّيّ 
المهر الحال. 

التوع الثاني: أن یکون موْجَلا» والتأجیل له صورتان: ما أن يُقيّد ومّا أن یطلق. 

فالمقيّد بأن یقال: موجل شهراً أو شهرينء أو سنة أو إذا خرجنا من البلدة الفلانية أو 
نحو ذلك من القیود فيقيّد بشرط أو بزمان. 

والتوع الثاني: أن يكون مطلق]؛ فيقول موجل يكتب في العقد أن المهر مئة ألف مؤجّلة 
ويسكتون عنها. 

فإذا كان مجلا فان لم يكن هناك عُرفٌ -وأنا أتيثٌ بهذا القيد لأنّ بعض الدول العربية 
لها عُرفٌ معيّنٌ في كلمة المؤجل- فان لم يكن هناك عُرفٌ؛ فإنّه یجل بالفرقة» فإذا طلّق 
ال زرا حا وا مات ا ون فإن الا مهد ا 

وأمرٌ المؤجّل مهم جداً يجب أن ينتبه له؛ بعض الناس يتوسّع في ذلك» قبل أسبوعين 
في الدّرس أحد الإخوان كتب على نفسه ثلاثة كيلوجرام ينوي ثلاث جرامات يسأل يقول: 
أنا آخطأت. نقول: لزمك لزوجتكٌ بعد الطلاق أن تعطيها ثلاث كيلوجرام من الذهب؛ 
فعند الفرقةء أي فرقة بإرادته أو إرادتها أو قهراً بوفاة أحدهما. 

سؤال: يا شيخ عبارة: «البضاعة لا رد ولا تستبدل»» ما مدى صختها؟ 

الجواب: يصح لا في حالة واحدة وهو الرّد إذا وُجد فيها عيبٌ. 

الأصل أن الد اذا تفرّقا من مجلس العقد؛ فن العقد یکون لازم «البضاعة لا ترذ 


وهو الإقالةٌ «ولا تستبدل» وهذا نوعٌ من آنواع البيع؛ هذا الأصلء لكن هناك صورةً حتّى 
e‏ مستنناة شرع] ونظام كذلك: إذا وجد عيب في 


الشرط مسج ا ا ر و 
عیب؛ لوجود عيب هذا أصلا لا يلغيه «کُل شَرط لیس في کاب الله هو بط » حنی عندنا 
إذا وجد عیت... لكن قد ينازعك يقول : هذا العيب طارئ؛ هذه مسألة آخری» لکن الشرط 
7 ۱ 


سؤال: يا شيخ أسألكم عن القرض العقاري؛ الآن صار التوجه إلى البنوك یآخذون 
خمس مئة ألف. ود تصبح الفوائد على الدّولة» ما حكم في هذا الذي يدفع إلى الشخص مبلغ 
خمس مئة والفائدة تدفعها الدّولة؟ جزاك الله خيراً. 


وو وو 
الات اک أنا لذ اشنا لا أفى ۽ لکد عو ما هذا العقد مادام أخزلثهمة ان 
و ر في في عمو 3 من بعاد 


بطريقة شرعية هذا جائزٌ العبرة بعقدك مع البنك. إلا لا تأخذ قرض] تقليديا وإِنّما خذ عقدا 


مع بنكِ بطريقة شرع جائزة فقط» هذا هو القید الوحید الواجب عليك وما عدا ذلك 


يجور. 
سؤال: يقول إنه من خارج السعودیق ويريد المجيء إلى السّعودية لطلب العلم» ولم 
يسمح له والداه بهذا. 


الجواب: آطع والديك وأنت قد يجعل الله عََبَلّ في تحصيل العلم في مكانك البعيد ما 
لا يتحصّل للقريب» ومن نعم الله عَرَجَجَلّ أن الله عَرَيِجَلَ يجلب لك العلم إلى مكانك 
وخاصة مع سائل التواصل الحديثة من النت وغيره قرّبت البعيد» ويسرت الصعب وهذه 


لتضيلةالشيغ دساح بن دقوي لم 2)0 


سرا اما اسف مس 
OV‏ 2 . ۰اس ve wv‏ 
SS‏ وس 0 4 ۲ u)‏ يه هه 7 o.‏ 
۵ 0 4 
0 


) ۴ سرا ۴یا مج همم 

نعمة من اله < إن . 

بق آمران: وهو دعاء الله رل التوفیق والسّداد. 

الأمر القاني: الجدٌ وعدم التسويف؛ فأنا آقول ما دام والداك قالا ذلك؛ فلن لب 
هوس لما جاءه رجل وآراد أن يُكتّتب في غزوة لبقاتل في سبیل الله آمره ال 
ءوسل أن یرجم إلى أبويه فيضحكهما كما أبكاهما. 

ومنه فإنَّ طلب العلم كالجهاد في سبيل الله في الجملة؛ فالمقصود أنت ابق هناك - 
والحمد لله- ولعل طاعتك لوالديك» ولعل برك بهما يكون سیب في تحصيلك العلم الكثير 

وذلك أنَّ تحصيل العلم هو في الحقيقة توفيقٌ من الله عَيَكَجَّ وسداد: يحضّر اثنان 
مجلس واجدا؛ الله عَرَجَجَلَ يجعل لأحدهما من الفهم ومن التوفيق والسّداد وبقاء 
المعلومات في ذهنه ما لا يوجد عند الثاني» كما قال على تلع لما قيل له: هل ترك لكم 
الي اووس من شيء؟ قال: دلا إل فهم يواه ال جل». 

فأنت إسأل الله عَيَيجَلَّ التوفيق والس داد وتضرّع إليه جَزَّوكَكاه واجعل بين دعائك 
أعمالا صالحة وأحسب آن من أعظم الأعمال الصالحة برك لوالديك وخدمتك لهماء 
وحرضّك على الاعتناء بهما؛ فلعلّ هذا يكون سببا باذن الله عل في توفيقكَ بتحصيل 
العلم وبتسدیدك له وتسهيل الصّعب الذي يستصعبةٌ غيرك فاحمد الله عمجل على حياتهماء 
وعلی تعلقهما با ا بمض الاباء قد مغ اناده من ره وقد جاء عن بعض 2 اف 
آظته الشعبي- أنه قال: «رحم الله با أعان ابنه على بره»۰ فما دام والداك حریصان على 


بقائك عندهم. فابقی عندهم ولکن حاول أن تجعل لك وقتا في مراجعة کتاب الله وحفظ 


سم 


کک تلاح خر ۸ ورن 
ل لفضیلةالشیج د.عبرالسلام بن جد الشُويئْ (IO‏ 


ما فاتك من حفظه معرفة تة التب صََلنَََنَهوَسَلََ الاستماع لكلام أهل العلم حتى 
الأموات منهم؛ من الأمور التي لا تكاد تصدَّقٌ أن أناس] لم نرهم ولم تُدركهم نسمعٌ لهم 
شروحاً مطوّلة لمئاتٍ السّاعاتٍ وكأنّنا حاضرين عندهم في دروسهم. 

نعم لا شك أن الحضور له ميزة نسأل الله أن يرزقنا وإيّاك مجالسة أهل العلم والانتفاع 
بهم» ولكن ما لا يدرك له لا يتر جلف فأنت إستورٌ على طريقك في العلم الشرعیع» وأنت 
على خير وهدى ودين وأكثر من التضرّع إلى الله عَرَتجَلّ ولا تنقطع عن العلم لا تياس 
فيدخل عليك الشیطان فيقول: إن أبويك قد منعاك؛ فيجبٌ أن تمتنع» لا تجعل منع أبويك 
سیب لحرمان نفسك من تحصيل العلم. 

من نعم الله عل عليكَ أن الله حبّبَ إليك العلم؛ كثيرٌ من الاس يريد العلم لکنة 
سدس رس اح رس ا رسن 
الله له به یراب هه في الذّین»» وني لفظ : من يرد الله “به حی شرح صَدْرَها؛ فانشراح الصدر 
۳ یجارح لصَدَى 
شرل آمری 4 [طه: ۲۵ -۲۱]. 

a‏ ری 


ببذل الاسباب والحمد له انها متوفرة وموجودة. 


سا الله أن یوفق الجميع لما تب ويرضاة 
وصى اللّه وسلم وبارك على نبينا محمد. 


س سے ار ڪر ”لد سس 


